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 مقدمة:    

 وم الواسعالمفهبتعتبر دولة ما دولة قانونية إذا ما كان الجميع من حكام ومحكومين فيها يخضعون للقانون    

عديا تلا أصبح من؛ وإوذلك بالنظر للمنظومة القانونية والتنظيمية فيها؛ بحيث لا يمكن لأي كان تجاوز القانو له؛

؛ ة المنظمةانونيعلى النظام القانوني في الدولة مما ينتج انتهاكا للحقوق والحريات وتعديا على المراكز الق

ناصر وط وعوكثيرا ما ارتبطت أو ظهرت موضوع الدولة القانونية بفكرة خضوع الدولة للقانون؛ وبتوافر شر

 لوصف. لقيامها على أسس مضبوطة ومحددة تجعل من الدولة تتخذ ذلك ا

 مفاهيم وأسس دولة القانونالمحور الأول: 

 الدولة القانونيةالمحاضرة الأولى: مفهوم 

علان ة؛ سيتم إسياسيعند قيام الدولة من ناحية أركانها الثلاث الأساسية من ركن الشعب؛ الإقليم؛ السلطة ال    

ات ظيم السلط؛ وتنظام وشكل الحكم فيهاأو دستور؛ يبين ن الدولة من الناحية القانونية بوجود لها قانون أساسي

يات ق والحروالمؤسسات والمرافق العامة لها؛ وكذا مجموعة الحقووالعلاقات القائمة فيما بينها؛ العامة 

ئمة لاقة القابيعة العوكذا تحديد ط الجنسية؛قانونية وهي المضمونة والمعترف بها للأفراد الذين يتبعونها برابطة 

  والإفراد. بين السلطة الحاكمة

تعلق ل أساسية؛ تأنها تصب في مسائ من بين تعاريف دولة القانون نجدأهم تعاريف دولة القانون:  -أولا   

 ي:ي الآتف؛ وتتمثل هذه المسائل الدولة القانونيةبنظام الدولة وتحولها إلى مفهوم قانوني صحيح هو 

 ة على القهر والإخضاع للمحكوم.أن الدولة كانت سلطة تسلطية وتعسفية مؤسس مسألة أولى:   

     ات.ق والحريماية الحقوتحقيق الأمن والاستقرار فيها؛ بحانتقال الدولة من المسألة الأولى إلى  مسألة ثانية:   

اعتباره كم للشعب بتحقيق سلطة عليا تقوم بالتسيير والتدبير لشؤون الحكم؛ على أساس أن الحمسألة ثالثة:    

 )حكم المجتمع المدني؛ الديمقراطية( في الدولة سيدا وصاحب سيادة

 ها.وغير اشدالحكم الروالحق وحقوق الإنسان؛ والأمن القانوني؛  تعلق الدولة القانونية بمفاهيم مسألة رابعة:   

لحقوق ة وباوكما لا يخرج مفهوم دولة القانون في معناه المباشر من ثلاث مبادئ حقيقية تتعلق بالدول   

 القانون؛ بحيث تتمثل هذه المبادئ في:والحريات و

 وجود نظام مؤسساتي تكون السلطة العامة خاضعة لقوة القانون. -    

 تكريس الحقوق والحريات وضمانها في مواجهة سلطة الدولة سياسيا وإداريا. -    

 ن.زمان متلااستناد الدولة في استمراريتها وبقائها إلى القانون؛ بما أن الدولة والقانو -    
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ة التي ها الدولانون بأنالفقيه مفهوما لدولة الق هذا حيث يقدممفهوم دولة القانون عند " هانز كلسن ":  -1   

وع سياسي لمشر تكون فيها القواعد القانونية متدرجة بشكل يجعل سلطتها محدودة ومقيدة؛ أي أن الدولة تجسيد

 علاه الذيفي أ ن سلطتها؛ ويظهر هذا التدرج من الدستورهو تدرج معين للقواعد القانونية؛ بشكل يقيد ويحد م

دف عن بهينظم ويضمن الحقوق والحريات؛ ويحقق المساواة بين الجميع أمام القانون؛ والذي يؤسس لطرق ط

قق من للتح ضمان هذا التدرج أو التسلسل بين مختلف القواعد القانونية؛ بوسائل رقابية قضائية ودستورية

 .تطابقها للدستور

دارة العدالة والإ تالية:نظام قانوني ممركز نسبيا؛ يتميز بالخصائص البأنها ]  " هانز كلسن "وبذلك يعرفها    

 ا الشعب؛نتخبهيترتبطان به بواسطة القوانين أي بواسطة قواعد قانونية عامة تقررها هيئة برلمانية 

عمالهم؛ أن عن عضاء الحكومة مسؤوليبمشاركة رئيس الدولة الذي يرأس الجهاز التنفيذي؛ ويكون فيه أ

لتفكير رية اوتكون المحاكم مستقلة؛ ويتمتع المواطنين فيه بمجموعة من الحقوق والحريات؛ خاصة ح

 [.  والمعتقد؛ وحرية التعبير

الدولة  في نقيضة الدولة القانوني " دي مالبرغ "الفقيه  يعرف دولة القانون عند " دي مالبرغ ": -2   

ردية؛ حيث تهم الفان حرياالدولة التي تلتزم بنظام قانوني في علاقتها مع الأفراد وذلك لضمبأنها ] البوليسية 

ية من البداحدد وييكون سلوكها خاضعا لنوعين من القواعد؛ بعضها يحدد حقوق المواطنين؛ وبعضها الآخر 

ة طة الدولا سلون بموجبهالوسائل والطرق المستعملة بغرض تحقيق أهداف الدولة؛ نوعان من القواعد تك

ى الدولة ف قيود عللتعري[؛ وبالنتيجة يتحقق من هذا ا محددة؛ وذلك بإسنادها إلى النظام القانوني الذي يكرسه

 أو السلطة السياسية يتمثل في وجهين هما:

رة؛ ا مباشنهالأعلى م بحيث كل قاعدة قانونية تستمد من القاعدة القانونية * وجه تدرج القواعد القانونية:   

 وهذا ما يحد من سلطة الدولة؛ باستبعاد القهر والتسلط.

قوق يثاق للحمبحيث يجب أن تنص هذه القواعد على  * وجه مضمون القواعد المشكلة للتدرج القانوني:   

ن في آ والحريات؛ الذي يصدر عن سلطة غير السلطة المكلفة بتطبيقها؛ كي لا تكون السلطة خصما وحكما

 لمكلفةابفصل بين السلطات في إضفاء ووجود تدرج للقواعد القانونية ناتج عن تعدد للسلطات واحد؛ أي 

 هرميا.   وكزيا بالعملية القانونية؛ وبالنتيجة تتحقق الدولة القانونية بأنها دولة تكون نظاما قانونيا مر

ن هذه الأخير هي التي كانت سائدة في " بين الدولة القانونية والدولة البوليسية بأ دي مالبرغويميز الفقيه "    

نظام تتصرف فيه الإدارة وفق سلطتها التقديرية؛ وتطبق على الأفراد التدابير فرنسا قبل الثورة فيها؛ وهي ] 

[؛ ويميزها عن الدولة الشرعية التي ظهرت معالمها في الجمهورية الثالثة؛ أين تخضع الإدارة  ما تراه مناسبا

حيث يكون القانون مصدرا ومحددا للنشاط الإداري بما أنه يعبر عن الإرادة العامة؛ والذي إلى مبدأ الشرعية؛ ب

في هذه الفترة وفي سيادة الأمة لا يمكن الطعن في دستورية القوانين؛ أي يختص به البرلمان الممثل للأمة )
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تنفيذ القانون؛ وبالتالي تعتبر (؛ وأن السلطة التنفيذية تسعى لبظهور مبدأ سيادة القانون؛ وأـن البرلمان سيدا

دولة القانون نظاما مركزيا وهرميا يحقق مبدأ التدرج بين القواعد القانونية؛ وينظم آليات رقابة بواسطة هيئات 

 مستقلة تضمن هذا التدرج؛ من رقابة دستورية ورقابة قضائية.

مارستها ه في مبانون؛ وتقييدها إخضاع السلطة الحاكمة للقف خضوع الدولة للقانون بأنه ] يويمكن تعر   

تقييد ]  لقول أنهايمكن  [؛ وإذا ما تم توسيع المفهوم لدولة القانون للسلطات والصلاحيات الممنوحة لها قانونا

 اصة منهاخاتها سلطة الحكم بالقانون؛ بأن يسمو القانون على الطبقة الحاكمة بخضوعها له؛ عند تصرف

لقانون اسمو  تنظيم في كل الأحوال ى معنى خضوع الدولة للقانون هو ] [؛ ونشير إل السياسية والإدارية

زاع ة وجود ني حالالأساسي في الدولة على الجميع؛ من حاكم ومحكوم معا على السواء؛ بالاحتكام إليه ف

 [. بينهما

التي جسدت وكبرى؛ هذا الطرح جاء لما تضمنته أهم دساتير دول العالم ال دولة القانون في الدساتير: -3   

لة؛ بناء الدوشأة وننصوصا دستورية عليا في التأكيد على بناء دولة القانون؛ وتطبيقها؛ نتيجة التطور الذي لحق 

 (؛ وعليه وردية...بوضع دستور أو قانون أساسي لها يوحي بأنها دولة قانون )الدولة الدستورية؛ الدولة القانون

قاليم الألمانية النظام الدستوري في الأبأنه ]  23/05/1949ي في في القانون التأسيسي ) الدستور( الألمان

  .[ صا النيجب أن يكون مطابقا لمبادئ دولة قانون جمهورية؛ ديمقراطية واجتماعية في مفهوم هذ

قانون  إسبانيا تتأسس كدولةبأنه ]  27/12/1978المؤرخ في  من الدستور الإسباني 1ونصت المادة    

[؛ وفي  يةة السياستعدديطية؛ يحمي تسلسلها القانوني القيم السامية للحرية والمساواة والاجتماعية وديمقرا

دولة قانون  منه يعرف الجمهورية البرتغالية بأنها ] 2في المادة  02/04/1976دستور البرتغال المؤرخ في 

 [.ديمقراطية 

يح يتعلق منه على نص صر 11الفقرة في  2020 لأول مرّة ينص الدستور للفاتح من نوفمبروفي الجزائر    

هذا بن يبني أيعتزم وإن الشعب الجزائري ناضل ويناضل ...؛  كمبدأ أساسي وقاعدي للدولة بأنه ]بدولة القانون 

 [. .اطية..وضمان الحرية لكل فرد؛ في إطار دولة قانون جمهورية وديمقر الدستور مؤسسات...؛...

جزأ جزء لا يتوتنص على هذا الأمر؛ ولكن تعتبر ديباجة الدستور مصدرا رغم أن نص المادة الأولى منه لم    

ه الهيئة في مكافحة الفساد والوقاية منه الذي جعل من هذ 2016وما عدا ما يتعلق بدستور  ؛من الدستور

 ة اقتراح سياسةتتولى الهيئة على الخصوص مهممنه بأنه ]  203طبقا للمادة  مساهمة في بناء دولة القانون؛

ي فمسؤولية ة والشاملة للوقاية من الفساد؛ تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافي

لسابقة الدساتير قة في ارغم وجود إشارات ساب [؛ تسيير الممتلكات والأموال العمومية؛ والمساهمة في تطبيقها

   لمثل هذه الأمور. 1989منذ دستور 
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 2020ستور دا الجديد الذي جاء به إلى مضامين موضوعية لدولة القانون ومنه 15و 14وكما تشير الفقرة    

ضمن الحقوق يإن الدستور فوق الجميع؛ وهو القانون الأساسي الذي ] وذلك بأنه  ؛2016مقارنة بدستور 

سة ممار والحريات الفردية والجماعية؛ ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب؛ ويضفي المشروعية على

الدستور  يكفل وأنه ] [؛ يكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية؛ حرة ونزيهةالسلطات؛ و

ات ـلسلطامل ـبة عاـرقانونية وـة القـمايـدالة والحـلال العـات والتوازن بينها واستقـن السلطـل بيـالفص

 [. ور()الجديد الذي جاء به هذا الدست " وضمان الأمن القانوني والديمقراطي" العمومية 

 المحاضرة الثانية

 التطور التاريخي والتفسير الفقهي لخضوع الدولة للقانون

  التطور التاريخي لخضوع الدولة للقانون: -أولا   

رية وله الح ن الحكم؛قديما كان الحاكم لا يخضع إلا لرؤيته السياسية باتخاذ موقفه الشخصي م في القديم: -1   

جميع في فوق ال؛ بحيث إرادة الحاكم تعلو وتشخصنة السلطة والحكمفي إطار  المطلقة في تسيير شؤون الحكم؛

ي تقييد؛ أدون  الدولة باعتباره صاحب السلطة المطلقة ودون منازع؛ وما القانون إلا تعبير عن إرادة الحاكم

شاركة بم افولكن أدى هذا الأمر إلى الاستبداد والحكم المطلق؛ ولانتهاك الحقوق والحريات؛ وعدم الاعتر

و مبراطور هن الإأوقد كان في الإمبراطورية الرومانية قديما  وباستبعادهم كليا؛ الأفراد في الحكم والاختيار

 صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الدولة في مواجهة الأفراد.

م؛ دة بإحكايغير مق قبيل مجيء الإسلام في العهد المسيحي كانت الدولة قبَُيْل مجيء الدين الإسلامي: -2   

ة نسانيمة الإولكن ظهرت بوادر من الديانة المسيحية تفيد بوجود بعضا من الحقوق والحريات الدينية والكرا

م تكريس تا ما والمناداة بالمساواة؛ والتي كانت تمثل قيدا بسيطا في ممارسة الحكام الملوك للسلطة؛ وغالب

 إخضاع المحكومين للحاكم مباشرة ودون قيود قانونية أو أخلاقية تذكر.

 التسليم للهبسيحية؛ بمجيء رسالة الإسلام التي غيرت المفاهيم السائدة لدى الديانة الم في ظل الإسلام: -3   

ة نة النبويوالس وتفويض الأمر كله إليه؛ إذ جاء الإسلام بفكرة خضوع الدولة للقانون بخضوع المسلمين للقرآن

رر لذي حاالشريفة؛ وبذلك ظهر تقييد الحاكم )الرسول )ص( والخلفاء الراشدون بأحكام الدين الإسلامي؛ 

ا سلام معلمة الإاف لهم بالحرية والمساواة؛ وتعتبر رسالالأفراد من العبودية للأشخاص ومن الطغيان؛ والاعتر

 ضحة. ية واتاريخيا وواقعيا وحقيقيا وإنسانيا وعالميا لقيام دولة الإسلام على أسس قانونية وحدود شرع

ونشير إلى أنه لا فرق بين الأفراد حكاما ومحكومين في الإسلام إلا بالتقوى؛ ولدليل على ذلك قول الخليفة    

[؛ أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم؛ فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم كر الصديق رضي الله عنه ] أبي ب

[؛ وكذا ظهور مسؤولية الحاكم  من رأى منكم في اعوجاجا فليقومهوقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ] 
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لفصل بين السلطات والرقابة تجاه العباد وتجاه الله؛ وبغض النظر على العدل والإحسان والمساواة والحرية وا

 التي يفرضها الدّين على الجميع.

ليل دها؛ وخير ن عليوبعد فترات من الزمن ومسار الحياة انهارت الدولة الإسلامية التي لم يتمسك بها القائمو   

 رابدا أمضلوا أتتركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن على ذلك حال الدولة الإسلامية المنهارة؛ وقوله )ص( ] 

لى الحاكم عالواردة  انونية[؛ وبالتالي يعتبر كتاب القرآن والسنة النبوية القيود القبينا؛ كتاب الله وسنة نبيّه 

 وعلى المحكوم في ظل الدولة والحضارة الإسلامية.      

أن  لمطلق؛ إلىاللميلاد ظهرت الاستبداد والحكم  16في أوربا قبل القرن  في أوربا في عصر النهضة: -4   

قانون ق بالظهرت أفكار الحرية على إثر الديانة المسيحية وبعضا من الفكر اليوناني في هذا القرن؛ تتعل

ن ملزما م يكوالطبيعي الذي يتضمن المساواة والحرية؛ وبأن القانون الوضعي يتقيد بالقانون الطبيعي ومن ث

 ونافذا في الدولة من طرف الحكام. 

ة؛ جود الدولتمع ووالذي يكون سابقا عن تكوين المج القانون الطبيعي:ل الأولى في وقد تم نشر فكرتين تتمث   

لى أساس يقوم عووأن المجتمع ينشأ  العقد الاجتماعي:بأن الإنسان لا يخضع لأي سلطة؛ و تتمثل الثانية في 

 العقد الاجتماعي بالانتقال من الحالة الطبيعية إلى الحالة المنظمة.

م لطة للحاكد السفكار إلى إبراز وظهور الأفكار الديمقراطية أين يكون للشعب دورا في إسناوكما هدفت هذه الأ

ا يفا مشهورمثل سوكذا صد كل أشكال الاستبداد؛ وبذلك يكون العقد الاجتماعي قانونا يقيد السلطة ويضبطها؛ وي

ر ومصد صاحب السيادة بضد السلطان المطلق؛ وبذلك تم استبعاد الحكم المطلق بانتقال الحكم إلى الشع

 بإخضاع الحكام لإرادة الشعب فقط. السلطة؛

 لق بحقوقبوادر الديمقراطية الحرة؛ وظهور أفكار جديدة تتعفي عصرنا ظهرت  في العصر الحالي: -5   

لة ينظم الدو الإنسان؛ ودسترة للحقوق والحريات؛ وظهور فكرة أو الحركة الدستورية؛ بوجود قانون أساسي في

ر إلى الأم ة حدودا ويقيد مجال تصرفها؛ وينظم ضمانات حقيقية لحماية الحقوق والحريات؛ وبذلك وصلللسلط

 اهيم الحقن بمفمشروعية؛ وبروز الدولة القانونية؛ وأخيرا تطور مفهوم خضوع الدولة للقانوفكرة الشرعية وال

 وغيرها. لفسادن والعولمة ومكافحة اوالأمن القانوني والحكم الراشد؛ وتأثرا بإفرازات مضامين حقوق الإنسا

  التفسير الفقهي لخضوع الدولة للقانون: -نياثا   

لعل أهم وامينها؛ تتخذ الدولة القانونية مفاهيم عدة؛ نظرا للتوجهات الفكرية المؤسسة لتعريفها وتحديد مض   

؛ ت الفرديةالحرياظرية الحقوق وون المدرسة الطبيعية )القانون الطبيعي(؛ المدارس الفقهية في هذا الشأن؛ نجد

 )التضامن الاجتماعي(: والمدرسة الفرنسية )التحديد الذاتي( المدرسة الألمانيةو
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سلطة من قييد التتمثل نظرية القانون الطبيعي النواة الأولى في طرح فكرة : نظرية القانون الطبيعي -1   

لنقد لها تعرضت ؛ ولكنمبادئ عليا وأزلية تتعلق بالإنسانزاوية قانونية تتعلق بمزايا القانون الطبيعي الذي يمثل 

 من جوانب عدّة تجعل منها نظرية منقوصة.

ومن  الدولة؛ مضمونها يتمثل في وجود قانون طبيعي سابق عن وجود مضمون نظرية القانون الطبيعي: -أ   

د سانيا يقيا وإنعي قانونا أزليثم سابق عن تلك الصلاحيات والسلطات الممنوحة للحاكم؛ ويعتبر القانون الطبي

جب ؛ وبذلك يلحياةالسلطة لسبقه في الوجود والإيمان به مسبقا؛ كمبادئ العدل والمساواة؛ والحرية؛ والحق في ا

 أن تتقيد به السلطة في ممارسة الحكم.

أهميته؛  لزم رغمم وغير ينتقد هذا التوجه بأن القانون الطبيعي قانون أخلاقي نقد نظرية القانون الطبيعي: -ب  

فراد ه الألوالعبرة أساسا بالقانون الوضعي الذي يسنه المشرع أو الحاكم في الدولة والذي يجب أن يخضع 

انون ن القوالالتزام به من طرف الجميع؛ ثم أن القانون الوضعي ملزم مقترن بجزاء في حالة مخالفته؛ وأ

 عنوي.   زاء ممخالفة إلا ما يتعلق بتأنيب الضمير كجالطبيعي غير ملزم لا يمكنه تقرير عقوبات في حالة ال

وق وجود حق لنظرية الحقوق والحريات الفردية جانب يتمثل في: نظرية الحقوق والحريات الفردية -2   

سابقة  تكون وحريات معترف بها للإنسان ووليدة معه ويشترك فيها كل فرد على أساس ميلادها معه؛ وبالتالي

لورة في ب طة التي يجب أن تتقيد بها في عملها السياسي؛ وكثيرا ما استخدمت النظريةفي وجودها عن السل

ما أدى ممع؛ في المجت باستغلال للطبقات الضعيفة أفكار الحرية الاقتصادية وتقييد دور الدولة؛ والذي أدى

 .ة للتعقيبقابل تعتبر هذه النظريةبظهور أفكار الاشتراكية لمطالبة الدولة بالحد من ذلك الاستغلال؛ رغم أن 

رد رتبطة بالفترى هذه النظرية أن هناك حقوقا شخصية ممضمون نظرية الحقوق والحريات الفردية:  -أ   

ع لتشرياالذي تولد معه حريات تكون سابقة في وجودها والاعتراف بها عن ما تقوم به الدولة من عملية 

نون الذي القا وق والحريات الفردية الطبيعية قيدا علىوالتنظيم للحقوق والحريات وضمانها؛ فتمثل تلك الحق

خصية تختص بوضعه الدولة؛ والذي يكون أقل منها من حيث القيمة والوجاهة؛ وهذه الحقوق والحريات ش

 وخاصة تستمد من القانون الطبيعي.

الحريات ولحقوق ه اتنتقد هذه النظرية من حيث أنه لا تظهر هذ نقد نظرية الحقوق والحريات الفردية: -ب   

 يجة العيشية نتإلا في الوسط الجماعي وليس التمتع بها يتعلق بحالات فردية ومستقلة؛ وإنما تظهر في الحقيق

ا في ظل رف بهالمشترك والتواصل مع الغير؛ فالحقوق والحريات التي يجب أن تتقيد بها السلطة هي تلك المعت

ليس يات؛ وطرف فهو الذي يبين ويوضح طبيعة الحقوق والحرالجماعة فقط؛ وبالتالي لما يتم وضع قانون من 

ب عليها لتعقيللفرد حقوقا وحريات عندما يعيش منعزلا؛ وتعقيبا على وجود حقوق وحريات جماعية فكذلك يتم ا

 لأنه لم يثبت التاريخ أن تم عقدا بين الأفراد بأن اجتمعوا من أجل إقامة نظام سياسي معين.
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د كرة تقييحديث عن فهذه النظرية تبدو واقعية أكثر من النظريات السابقة في ال: الذاتينظرية التحديد  -3   

 محكومينما للالسلطة بالقانون؛ وذلك من خلال دور الدولة في سن قانون يقيدها من تلقاء نفسها؛ ويكون ملز

 ؛ ورغم ذلك فتم التعقيب عليها أيضا.ولها

ي ون؛ وهي التهذه النظرية أن الدولة هي المختصة بوضع القانترى مضمون نظرية التحديد الذاتي:  -أ   

ق كما لا يحوطلقا متخضع لها وتلتزم به؛ وتطبقه في مواجهة المحكومين؛ وبالتالي لا يمكن القول أنها تلتزم به 

 .لها التحلل منه لكي لا يتم إنكار سيادة سلطتها وعلوها؛ وبذلك هي من تقرر التقييد من عدمه

لتحلل ااتي مآله لتقييد الذارغم تقييد الدولة لسلطتها ذاتيا؛ فإنه تنتقد من أن  نظرية التحديد الذاتي:نقد  -ب   

يد به ريع والتقالتش الإرادي للدولة من التزاماتها تجاه القانون الذي وضعته؛ وبما أنه لها السيادة والسلطة في

 شى ورغباتد يتمالم يكن في مصلحتها؛ وسن قانون جديفلها كذلك نفس الصفة لتعديل وإلغاء القانون القائم إذا 

لالتزام كما االهيئة الحاكمة؛ فالأصل في تقييد السلطة يكون من عنصر خارجي وليس عنصرا ذاتيا وإراديا؛ و

م لمحكوالذي تبديه السلطة يكون بمحض من إرادتها؛ وكما أن هذه النظرية تفضي إلى وجود قانون فوق ا

اكم حطة المختصة بوضعه؛ وهذا يتنافى وسيادة القانون وعلويته على الجميع من وقانون أقل من السل

  ومحكومين.  

ي نها تؤدلألهذه النظرية طرح فكري عقلاني ومحدود في نفس الوقت؛ : نظرية التضامن الاجتماعي -4   

ولة الد وط قيامباكتشاف قانون أعلى من الدولة يقيد سلطتها؛ ولأنه ستفضي إلى نتائج قد تتعارض مع شر

 ووحدتها في آن واحد.

سن القانون " أن الدولة هي المختصة بدوجي يرى العلامة " مضمون نظرية التضامن الاجتماعي:  -أ   

د به في تتقي ويمكنها أن لا تخضع له؛ ولكن حقيقة خضوعها للقانون يتمثل في وجود قانون أعلى منها يجب أن

على من ر الأ؛ وأن تكون تشريعاتها صحيحة إذا ما وافقت القانون المصدعملية وضع القوانين؛ وأن تلتزم به

امن التض سلطة الدولة ذاتها وهو التضامن الاجتماعي؛ وبالتالي يكتسب القانون صفته الإلزامية من هذا

 قانونلالاجتماعي وليس من سلطة الحكام؛ وبذلك يتحقق تقييد السلطة وإخضاع كل من الحاكم والمحكوم 

 من الاجتماعي.التضا

؛ وعليه تماعيوعليه وظيفة الدولة هي وظيفة قانونية وتكون شرعية إذا ما ساهمت في تطوير التضامن الاج   

ا قبل التزاماتهوانون ينكر الاعتراف بالسيادة للدولة؛ لأنه لو يتم لها ذلك سيمكنها بكل سيادة من التحلل من الق

 ية والسيادة.الأفراد بما أنها تتمتع بالشخصية المعنو

بر لتالي تعت؛ وباولفهم التضامن الاجتماعي هو حاجة الأفراد للجماعة والعيش المشترك وفقا للإرادة العامة   

 يجابية.ية الاالدولة حدث اجتماعي يأتي بعد التضامن الاجتماعي من أجل خدمة هذا الأخير لا أكثر من الناح
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ا واحد وهمالدولة ال تنتقد هذه النظرية من أنه سنجد شخصين فينقد نظرية التضامن الاجتماعي:  -ثانيا -ب   

ن  يكولاالدولة كشخص معنوي عام أول؛ والتضامن الاجتماعي كجسم معنوي عام ثان؛ وأن القانون الوضعي 

 عي لاصحيحا إلا بوضعه من طرف الدولة وليس التضامن الاجتماعي؛ وأن مضمون قاعدة التضامن الاجتما

 لا من طرف الدولة ذاتها؛ وهذا ما يجعلها شبيهة بنظرية التحديد الذاتي.يمكن تحديدها إ

 

 المحاضرات اللاحقة. في انتظار 

 

 

 


